
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  يغني من الحق شيئا } وحيث خالفناه في العلة المتعدية لاشتمالها على ما ذكرتموه من

الفوائد وزيادة فائدة التعدية فلا يلزم منه المخالفة فيها دون ذلك .

 قلنا يجب حمل الآية على ما المطلوب فيه القطع جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل

سلمنا أنه لا فائدة في العلة القاصرة ولكن لا يلزم من ذلك امتناع القضاء بصحتها بدليل ما

لو كانت منصوصة .

 المسألة الثامنة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة .

 فجوزه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ومنع من ذلك أكثر أصحاب الشافعي .

 وقد قيل إنه منقول عن الشافعي .

   ثم القائلون بجواز تخصيصها اتفقوا على جواز تخصيص العلة المنصوصة
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